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مُساءلة القانون والفتوى والاختلاف الدينيّ في عصر علمانيّ: 

)٢-٢( 
ً
مصر الحديثة أنموذجا

طوسون البديري.
باحــث مصــري، مشــتغل بالفلســفة وتاريــخ الشــرق الأوســط، وبالمنطقــة بعــد الربيــع 

العربــي.



: جدل القانون والفتوى في عصر علمانيّ أو في أنثربولوجيا القانون
ً
ثانيا

 
 العَلمَانيّــة: الإســام والســيادة وحكــم القانــون 

ُ
ســنحاول مــن خــال كتاب”مُسَــاءَلة

فــي مصــر الحديثــة”]1[ استكشــاف معالــم تســاؤل علاقــة الديــن بالسياســة: أيــن 
تكمــن مناطــات الاتصــال والانفصــال، ومــا الــذي يعنيــه أن تســتمر الشــريعة فــي 
حضورهــا فــي عصــر علمانــي، ولمــاذا للفتــوى كل هــذه الحظــوة فــي مجتمــع كالمجتمــع 
وكيــف  والاجتماعــي؟  السيا�ســي  التحديــث  نحــو   

ً
كبيــرا  

ً
شــوطا قطــع  قــد  المصــريّ 

ســيتفاعل القانــون الحديــث مــع روح شــعب ونظامــه العــام مســتمد مــن مرجعيــة 
ما قبل حديثة.	

فالكتــاب هــو تمريــنٌ مــن تماريــن الأنثربولوجيــا التــي تســعى إلــى تنزيــل الاجتهــادات 
النظريــة التــي قــام بهــا عديــد الأنثربولوجييــن وعلــى رأســهم طــال أســد. فعجرمــة 
وصبــا محمــود نســتطيع القــول إنهمــا ينتميــان  لتلــك المدرســة التــي لا تســعى لقــراءة 
معياريــة  كعلاقــة  أو  فصليــة  لِقــة 

َ
ق كعلاقــة  والسياســة  الديــن  بيــن  مــا  العلاقــة 

يخضــع فيهــا طــرف لآخــر كمــا نــرى ذلــك، ولكــن كعلاقــة تداخلية ”يغشــيان بعضهما 
البعــض ويُمــدان مــن طاقــات الصــراع المســتمر” )ص21(.

 تقــدم لمــن يعتنقهــا رؤيــة 
ً
فالديــن الغيبــي -نحــن نؤمــن بــأن العلمانيــة هــي ديــن أيضــا

أنطولوجيــة مغايــرة للديــن الغيبــي ونســميها بالديــن الشــهودي الــذي هــو نطاقــه 
العالــم الــذي يقــع تحــت إدراكــه ويهمــه لحظــة الآن وهنــا بخــاف الغيبــيّ الذي يُجذر 
ذاتــه خــارج العالــم المنظــور إلــى مــا ورائــه ويهمــه لحظــة الهنــاك بعكــس العلمانيــة- 
يتفاعــل مــع العلمانيــة فــي المســتويات القبليّــة قبــل خــروج الفــرد للعالــم، ومــن ثــم 
تؤثــر علــى معتقــدات الفــرد وممارســاته فــي الخــارج، ومــا البلــدان الأنجلوسكســونية 
ســوى دليــل بــارز علــى تفاعــل وتداخــل الديــن الغيبــي والديــن الشــهودي. فتلــك 
أو بصــورة أدق لا  العلمانيــة كديــن  لديهــا تحفظــات رئيســة علــى رؤيــة  المدرســة 
مــا  مــن قبيــل  أو  العلمانيــة  مــن قبيــل دينيــة  تلــك الأحــكام  لمثــل  يعيــرون الانتبــاه 

يســميه شــميت بـ”علمنــة اللاهــوت”.

إن كل المفاهيــم الدالــة فــي نظريــة الدولــة الحديثــة هــي مفاهيــم لاهوتيــة معلمنــة 
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ليــس فقــط بســبب تطورهــا التاريخــيّ الــذي انتقلــت فيــه مــن اللاهــوت إلــى نظريــة 
الدولــة وبمقتضاهــا علــى ســبيل المثــال اســتحال الــربّ القديــر إلــى المشــرّع القديــر، 
 للتفكيــر الاجتماعــي 

ً
 بســبب بنيتهــا النظاميــة والتــي يعــد فهمهــا ضروريــا

ً
ولكــن أيضــا

فــي تلــك المفاهيــم. إن الاســتثناء فــي التشــريع مماثــل للمعجــزة فــي اللاهــوت، وفقــط 
مــن خــال الوعــي بهــذا التماثــل ســنكون قادريــن علــى تقديــر الطريقــة التــي تطــورت 

بهــا المفاهيــم الفلســفية عــن الدولــة فــي القــرون الأخيــرة”]2[.
 

الأشــكال  علــى  لا  التباينيّــة  الأشــكال  علــى  للتركيــز  أســد  طــال  يدعونــا  ولذلــك، 
المفاهيــم  بيــن  البنيويّــة  التماثــات  إلــى  ”الإشــارة  الكافــي  مــن  فليــس  التوافقيّــة، 
الدســتوريّ  الخطــاب  فــي  فــة 

ّ
الموظ المفاهيــم  وتلــك  الحداثيــة  قبــل  مــا  اللاهوتيــة 

شــميت. بــه  قــام  الــذي  النحــو  علــى  العلمانــي 

بحســب  تختلــف  المفاهيــم  تلــك  وتنظمهــا  تيســرها  التــي  الممارســات  لأن  وذلــك 
التــي  المدرســة  فســتقوم  وعليــه،  فيهــا”]3[.  تحــدث  التــي  التاريخيــة  التشــكلات 
يتزعّمهــا طــال أســد بالنظــر للعلمانيــة ليــس علــى مســتوى معيــاريّ، ولكــن علــى 
مســتوى وصْفــي، فــي كيــف يتفاعــل ذلــك المعيــاريّ فــي الواقــع الخارجــي الــذي يحيــا 
فيــه. فالــذي يميــز العلمانيــة كظاهــرة تاريخيــة ”ليــس رســم الخــط الفاصــل بيــن 
مــن  بمجموعــة  التاريخيــة  ارتباطاتهــا  يميزهــا  الــذي  ولكــن  والسياســة...  الديــن 

)ص55(. المحــددة”  الرهانــات 
 

ــي مــا يســميه الأنثروبولوجــيّ ديفيــد ســكوت مفهــوم المحيــط الإشــكالي، 
ّ
ولذلــك بتن

يُنظر من خلاله لمقاربة العلمانية وهو ما يعني ”أن ننظر إليها من خلال ما شكلها 
 مــن أســئلة ومحــكات ورهانــات وأجوبــة مطروحــة” )ص56(.

ً
تاريخيــا

في تقنين الحسبة
 

التــي رفعــت  البدايــة ومــن مدخــل قضيــة الحِســبة  فــي  ســيحاول حســين عجرمــة 
ضــدّ المرحــوم نصــر حامــد أبــو زيــد -والتــي حكــم فيهــا بردّيــة الرجــل- مقاربــة القانــون 
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وهنــا  والمتضــادات.  المتقابــات  حيــث  مــن  الشــريعة  مقابــل  فــي  الحديــث  المدنــي 
ســيتبنى مفهــوم طــال أســد ”التقليــد الخطابــي”، حيــث تقت�ضــي المقاربــة البــدء 
”بالمفــردات المميــزة وتطــور المفاهيــم فــي النصــوص ذات العلاقــة مــع وصــل ذلــك 
” )ص79(؛ وذلــك مــن أجــل تعقــب كيفيــة مســاهمة تلــك 

ً
بالبُنــى المتغيــرة تاريخيــا

المعــارف وتأطيــر ممارســات المجتمعــات. الــذوات وإنتــاج  فــي تشــكيل  المفاهيــم 
 

فالحســبة، وإن كانــت ممارســة إســامية تاريخيــة، إلا أن حضورهــا هنــا فــي عصــر 
 لأنها ستتأثر 

ً
علماني لا يعني حضورها كما كانت في ذاتها كممارسة تاريخية، نظرا

ببنــى القانــون الحديثــة مــن مفاهيــم ومقــولات جــدّ مختلفــة عــن التــي كانــت تــدور فــي 
. ســيقف حكــم محكمــة الاســتئناف والنقــض بــردة أبــو زيــد 

ً
فلكهــا الحســبة قديمــا

علــى جملــة متضاربــة وغيــر متجانســة مــن المفاهيــم والتــي تنتمــي لأطــر مختلفــة مــا 
بين الشــريعة والقانون مثل القرآن والســنة وحقوق الله والنظام العامّ والصالح 

العامّ.
 

 إلــى الفروقــات التي تفصل وتحكم 
َ
ســيعمد الكاتــب مــن خــال تلــك القضيــة النفــاذ

مرجعيــة كل مــن القانــون المدنــي والشــريعة، وذلــك لتبيــان وتبصــر الانقــاب الهائل 
الــذي حــدث جــرّاء الانزيــاح مــن الشــريعة للقانــون الحديــث. فالشــريعة، كما يقول 
الكاتــب، كانــت تعمــل وفــق تقنيــة أساســيّة ألا وهــي ”التزكيــة” )ص92( وارتباطهــا 
ية تســتخدم للتأكد من صحّة ودقة شــهادة 

ّ
بمفهوم العدالة، وهي مفاهيم أخلاق

الشــهود، وهــي مفاهيــم تتأطــر كل ممارســات الشــريعة بداخلهمــا وليــس فقــط فــي 
 لذلــك، يقــوم القانــون المدنــي علــى جملــة مــن المقــولات 

ً
المجــال القضائــي. خلافــا

القانونيــة وأخلاقيــة المخالفــة لذلــك.

فالقانــون المدنــي يســعى كمــا يقــول الكاتــب لتأميــن مصلحــة الفــرد وصونهــا ضــد 
تدخــل الســلطة العموميّــة ولذلــك فتلــك المفاهيــم التــي يتكــئ عليهــا كلّ مــن طــرف 
ذلــك علــى  القانــون ســينعكس  مــن جهــة  الشــريعة والمصلحــة  مــن جهــة  التزكيــة 
الأدوات التقنية. فالممارسة الإسلامية تتكئ على تقنية الدليل الشفهيّ في الإثبات 
التزكيــة   لأن مفهــوم 

ً
نظــرا المكتــوب؛  الدليــل  اعتماديــة علــى  وأقــل  والاســتدلال، 

4



يتحقــق بدرجــة أكبــر فــي الدليــل الشــفهيّ عــن الدليــل المكتــوب، علــى العكــس مــن 
ذلك سيكون للدليل المكتوب كلّ الحظوة في ممارسة القانون المدني، وستساهم 
تلــك الإجــراءات الاســتدلالية الجديــدة التــي ترتكــز علــى المصلحــة الفرديــة وليــس 
كمــا مفهــوم التزكيــة كآلــة تدقيــق أخلاقــي “فــي تفكيــك ممارســات التدقيــق الأخلاقــي 
 بالنســبة إلــى الشــريعة، كمــا أثــرت فــي تفكيــك 

ً
 مميــزا

ً
مثــل التزكيــة، التــي كانــت عامــا

 لمعــارف الشــريعة المعتمــدة” 
ً
أهميّــة القيــم الأخلاقيــة كالعدالــة التــي كانــت أساســا

)ص97(.
 

وســينعكس ذلــك علــى قضيــة أبــو زيــد فــي أن المحكمــة لــن تلتفــت فــي نظرهــا للقضيــة 
للرجــل  الدينــي  مــن خلالــه ســتحكم علــى المعتقــد  الــذي  للدليــل المكتــوب  ســوى 
 بالإعــان 

ً
 متعلقــا

ً
دون اعتبــار لأيّ تصرفــات أخــرى، ”ورأت المعتقــد الدينــي شــأنا

العقــديّ” )ص99(، والــذي تمثــل فــي كتبــه المنشــورة.
  

والحســبة في الممارســة الإســامية هي موضوع للتدقيق الأخلاقي وتنبني على حفظ 
حقــوق الله فــي العالــم، وهــي ممارســة تتعــارض مــع القانــون الحديــث؛ فهــي ممارســة 
ســائل كل انتهاك لحقوق الله في العالم وفي عباده 

ُ
لا تفرق بين عام وخاص؛ فهي ت

ولا تنظــر لأي فــرق بيــن خــاص وعــام ولا تنظــر لاعتبــار المصلحــة بقــدر النظــر ومراعــاة 
لقــيّ فــي العالــم. ولذلــك تنبنــي علــى مفهــوم أســاس هــو مفهــوم ســتر الله، 

ُ
التحقــق الخ

وهــذه مفاهيــم لا تتــاءم والقوانيــن الحديثة.

”فالحســبة ليســت مجموعــة مــن الحــدود والممكنــات كمــا فــي القانــون المدنــيّ الــذي 
ينظــم ســعْي النــاس إلــى مصالحهــم، علــى خــاف ذلــك فــإن الحســبة ممارســة تــم 
بلطــف...  النــاس  الســليم ومعاملــة مشــاعر  التصــرف  تحديــد شــروطها بمراعــاة 
فالحســبة ممارســة منضبطــة مــن النقــد الأخلاقــي الهــادف إلــى إنتــاج قويــم للــذوات 

ســلمة المشــغولة بالرغبــات والمشــاعر الصحيحــة” )ص105-106(.
ُ
الم

 
فــي  نظــره  عنــد  كالحســبة  مفهــوم  مــع  الحديــث  القانــون  ســيتعاطى  كيــف  ولكــن 
كــز عليــه المفهــوم فــي تجربــة الشــريعة. 

ُ
قضيــة أبــو زيــد؟ ســيقوم بإزاحــة ضديّــة لمــا ارت
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فمحكمة الاســتئناف ســتقوم بربط مفهوم حقوق الله بالمفهوم العلماني ”حفظ 
النظــام العام”.

 

ثمــة إبهــامٌ ههنــا -والإبهــام هنــا يعنــي غيــاب معالــم واضحــة ومفهومــة للمفاهيــم 
 من ممارسة 

ً
والممارسات- لقضية كتلك. فالحسبة هي ممارسة تراثية تعتبر جزءا

أخلاقيــة، ولكــن فــي حكــم المحكمــة أصبحــت دالــة علــى �شــيء آخــر ووفــق قواعــد لا 
تنتمــي وحيّــز الحســبة فــي شــكلها القديــم كنظــام لحفــظ حقــوق الله فــي العالــم، فتــم 
إزاحتهــا لحفــظ النظــام العــام. هــل يعنــي ذلــك أننــا امــام مثــال ”علــى علمنــة مفهــوم 

دينــيّ أو أســلمة مبــاديء قانونيــة؟” )ص116(.

مــن  نابــع  إشــكالي”،  كمحيــط  بـ”العلمانيــة  عجرمــة  أســماه  مــا  أهميــة  تأتــي  هنــا 
ســمات ثــاث خاصــة بالدولــة الحديثــة: الســمة الأولــى: مبــدأ نشــاط العلمانيّــة؛ 
أي أن الدولــة هــي الســلطة الوحيــدة لتعييــن وتحديــد مــا المســموح بــه مــن الديــن 
والخــاص،  العــام  بيــن  التمييــز  فــي  الدولــة  مركزيــة  الثانيــة:  الســمة  وممارســاته؛ 
 في قضية البهائيين، ففي حين رأت المحكمة الإداريّة اســتخراج 

ً
ورأينا ذلك ســابقا

 قامــت المحكمــة الإداريــة بنقــض القــرار ورأت 
ً
 مدنيــا

ً
بطاقــات هويــة للبهائييــن شــأنا

عكــس ذلــك فــإن بطاقــة الهويــة للبهائــي هــو اعتــراف بإمكانيــة وجــوده فــي ســاحة 
العمومــي ومــن ثــمّ ممارســة معتقداتــه؛ الســمة الثالثــة: حكــم القانــون وهــو الكلمــة 
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المقدســة للدولــة، وهــو بنيــة معقــدة ومرتبطــة بأســئلة الحوكمــة والســيادة وينبنــي 
وفــق مفهــوم مركــزي ألا وهــو النظــام العــام.

 
وحكــم المحكمــة الــذي حكــم بــردة أبــو زيــد رغــم إعلانــه إســامه تتبلــور فيــه تلــك 
المحكمــة  حكــم  فــي  المتمثلــة  القضائيــة  ســلطتها  عبــر  فالدولــة  الثــاث،  الســمات 
فــي الحيــاة  ليــس بدينــي، وتحديــد كيفيــة حضــوره  مــا هــو دينــي ومــا هــو  ســتحدد 
خــال  مــن  المحكمــة  حكــم  خــال  مــن  الثانيــة  الســمة  وســتتحقق  الاجتماعيــة. 
الادعــاء بــأن الحكــم بالــردة ســيحدد مــا هــو عــام وخــاص مــن خــال التفريــق بيــن 
العقيــدة والممارســة وترجمــة الاعتقــاد فــي حيّــز عمومــي. فالمحكمــة هنــا لا تحجــر 
علــى أبــو زيــد اعتقــاده الشــخ�صي، ولكــن الحكــم هنــا يخــص جانــب الترجمة لفضاء 

عمومــي يهــدد النظــام العــام، وهنــا تتحقــق الســمة الثالثــة للدولــة.

 يــدل علــى إبهــام العلمانيــة؛ فهــو 
ً
وعجرمــة يــرى فــي مفهــوم ”ألنظــام العــام” مفهومــا

أداة علمانيــة ولكــن يقــوم بتحقيــق أحــكام لا-علمانيــة. فحكــم الــردة -وهــو مفهــوم 
 لقضيــة تقــع داخــل إطــار 

ً
متجــذر فــي القيــم الإســامية- يعنــي إهــدار الوجــود وفقــا

الاعتقــاد الشــخ�صي. فمفهــوم النظــام العــام -الــذي يعكــس قيــم وإرادة الأغلبيــة- 
وهــو الأداة العلمانيــة التــي عبرهــا ظهــر الحكــم بقــرار دينــيّ وهــو الــردة والــذي يعنــي 
وضــع اســتثناءات وتقييــدات لحريــة الاعتقــاد الدينــي يدخلنــا فــي حالــة إبهــام بيــن 
مــا هــو علمانــي -قيــم المســاوة القانونيــة- وبيــن مــا هــو لا-علمانــي -قيــم الأغلبيــة التــي 

تتكــئ علــى قيــم مــا قبــل حديثــة.

وبتلــك المقاربــة للعلمانيــة علــى أنهــا مثــار إبهــام ومحيــط إشــكالي، فإنّهــا تمتــاز بإثــارة 
المعياريــة.  ومقولاتهــا  ســلطتها  هشاشــة  مــن  تنبــع  التــي  والاختلافــات  الإشــكالات 
ولذلــك يجــب أن يتــم فهــم العلمانيــة ليــس فقــط كســلطة معاييــر، ولكنهــا بجــوار 
ســاءلة 

ٌ
ذلــك هــي ”ســلطة مُســاءلة، أي كنمــط ســلطة يعمــل مــن خــال نشــاط الم

تثيرهــا” )ص164(. التــي  والخلافــات 
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في الشكّ والثقة ما بين القانون والفتوى في مصر الحديثة
 

سيســعى عجرمــة لاستكشــاف أزمــة الثقــة واليقيــن والشــك الواقعــة بيــن المحاكــم 
والمبنيــة علــى القانــون الحديــث والفتــوى، وكلاهمــا يســتندان للشــريعة الإســامية. 
 ذلــك 

ّ
ولكــن لــكلّ منهــم مســاحة فعــل مختلفــة، رغــم الاســتناد علــى الشــريعة. إلا أن

لا ينعكــس علــى طريقــة تلقــي وتعاطــي النــاس مــع الجهتيــن، ولذلــك فعجرمــة يطــرح 
تســاؤلات هامّــة حــول ذلــك: ”لمــاذا يمــأ المحاكــم التشــكك بالرغــم ممــا فيهــا مــن 
ضمانــات، بينمــا لا تشــبهها لجنــة الفتــوى فــي ذلــك مــع أنهــا لا تملــك أيّــة ضمانــات؟ 
ولماذا تملك المحاكم القليل من السلطة لدى الناس بالرغم مما تملكه من أدوات 

تنفيذيــة بينمــا لا تملــك اللجنــة أيــة أدوات وتحظــى بســلطة كبيــرة؟” )ص183(.

وهذا أمر يطرح أسئلة هامة كامنة تحته من قبيل ما الذي تعتني به أو تهدف إليه 
كلٌّ مــن المحكمــة واللجنــة؟ يتحــدث عجرمــة عــن أن المحكمــة تتمحــور بالأســاس 
حــول ”الحقيقــة”، أمــا الفتــوى فتعمــل وتتمحــور بالأســاس حــول ”المصالحــة”. 
ففعــل القانــون ومــن ثــم فعــل المحكمــة هــو فعــلٌ لــه تبعــات ماديّــة وتنفيذيــة قصــرا 
مــن خــال  لقــيّ 

ُ
تأطيــر خ هــو محاولــة  بالأســاس  المفتــي  الفتــوى. فمســعى  بخــاف 

المســألة المطروحــة أمامــه يقدمهــا للأطــراف المتنازعــة وقــد تكــون لهــا تبعــات ماديــة 
أو لا تكــون.

ولذلــك يختلــف ســؤال المحكمــة عــن ســؤال اللجنــة، فــي المحكمــة يكــون التســاؤل 
”حــول مــن صاحــب الحــق؟”، أمــا فــي لجنــة الفتــوى فالتســاؤل المطــروح ”مــا هــو 
عــن  والبحــث  الحــق  بيــن صاحــب  مــا  فــإن مســافة  الحــق؟” )ص186(. ولذلــك، 
. فســتجد القانــون يتــم تنفيــذه 

ً
الحــق ذاتــه يكــون انعكاســه بيــن النــاس ملموســا

وفق ســلطة مادية ورمزية جبرية بخلاف الفتوى فهي ذات ســلطة اختيارية، ومن 
ثــمّ أدبيــة، علــى المتنازعيــن. ولذلــك فهــي لا تثيــر حفيظــة الشــك كمــا حكــم القانــون 

مــن خــال المحكمــة.
 

8



ثمــة أمــر أخيــر وهــام بخصــوص مســألة الشــك فــي عمــل القانــون بخــاف الثقــة فــي 
الفتوى ندفع باتجاهه وهو أن الدائرة التي نتحدث فيها -دائرة الحميمي والاحوال 
الشــخصية- عــن الشــك والثقــة هــي دائــرة يــرى فيهــا المســلم خــط الدفــاع الأخيــر 
عــن هويتــه وثقافتــه. والمحكمــة والقانــون، حتــى وإن كانــغ يتكئــان فــي ممارســتهما 
فــي دائــرة الأحــوال الشــخصية علــى الشــريعة، فإنــه مــع ذلــك يفضــل الذهــاب الــى 
اللجنــة رغــم أنهــا اختياريــة، ولا توجــد قــوة تنفــذ قرارتهــا أو أطروحاتهــا التــي تطرحهــا 
علــى المســتفتين. فرُهــاب الهويــة والخــوف مــن ضياعهــا يدفعــان باتجــاه الثقــة فــي 
الليبراليــة  للممارســات  متشــربة  فيهــا  تــرى  التــي  المحكمــة  بخــاف  الفتــوى  لجنــة 

والعلمانيــة المضــادّة لهويتــه.
 

ولكــن لمــاذا للقانــون الحديــث كل هــذه الحظــوة بالرغــم مــن أن الحــس المشــترك 
ينظــر بالســلب تجاهــه؟ يشــير عجرمــة إلــى أن ذلــك الصعــود المتنامــي للقانــون ومــن 
ثــمّ هيمنتــه لا ينبغــي أن يتــم فهمــه أنــه انعــكاس لـ”احتــكار الدولــة الحديثــة للعنــف 
أو ببســاطة مــن خــال الهيمنــة الواســعة للعقلانيــة البيروقراطيــة القانونيــة. بــل 
ــم الآخــذ 

ّ
نظ

ُ
يجــب أن يُفهــم مــن خــال ظهــور شــكل جديــد مــن أشــكال التشــكيك الم

فــي الانتشــار عبــر الحيــاة الاجتماعيــة” )ص199(.  فالتشــكك حاصــل، وكمــا ينقــل 
عــن طــال أســد، فــي المســاحة الواقعــة بيــن القانــون وتطبيقــه.

فالقانــون فــي الحيــازة النظريــة -التــي تضعــه المؤسســات القضائيــة والسياســية فــي 
الدولــة الحديثــة وقبــل قذفــه للعالــم الخارجــي ليتفاعــل معــه ويتــم تطبيقــه- تقــف 
وراءه إرادة متشــككة بالأســاس، ولا يقينيــة تنعكــس علــى القانــون المؤطــر وعلــى 

تنزيلــه فــي الواقــع.
 

يقــف عجرمــة علــى مثاليــن هاميــن لتأييــد فكرتــه. المثــال الأول: فــي أن بنــى القانــون 
ولــي مســألة الحقيقــة والبحــث 

ُ
فــي العصــور الوســيطة الأوروبيــة لــم تكــن بالأســاس ت

عنها ال�شيء الكبير بقدر ما أنها تهتم بحماية القضاة والمحلفين من تعذيب الضمير 
مســعى  فــي  الاحــكام”)ص188(  إصــدار  عــن  ومســؤوليتهم  الأخلاقيــة  ”وســلطتهم 
لبــراءة الذمــة. كل ذلــك سيتلا�شــى مــع صعــود القانــون الحديــث الســاعي للحقيقــة. 
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فســتتصاعد نزعــة التشــكيك. المثــال الثانــي ضمــن ملاحظاتــه الإثنوغرافيــة لعمــل 
المحاكــم مــن خــال مبــدأ العلانيــة الــذي هــو شــرط حديــث بامتيــاز فــي عمــل المحاكــم 
للتدقيق في تصرفات القضاة وتعزيز ثقة الجمهور في القضاء، فالعلانية تفترض 
 علــى القضــاة ”للتأكــد مــن عملهــم 

ً
 عموميــا

ً
فــي ذاتهــا، كمــا يقــول عجرمــة، ضغطــا

بالفعــل”  القواعــد  تلــك  تطبيــق  الجمهــور حــول  المنحــاز ولطمأنــة  غيــر  الحيــادي 
)ص201-202(.

نظريــة  تفترضهــا  التــي  الافتراضــات  تلــك  الواقــع  أرض  فــي  ســتتنزل  كيــف  ولكــن 
 من المثاليات، بل مساحة من الحساسيات 

ً
 مجردا

ً
القانون، فالواقع ليس نطاقا

والأخــذ والــرد التــي تتجســد فيهــا تلــك الممارســات. ســيلاحظ عجرمــة مــن خــال أداء 
القضــاة بالمحاكــم أنــه ثمــة إهــدار مــن تنزيلاتهــم تلــك لافتراضــات القانــون النظريــة 
للعدالــة مــن خــال الالتــزام الصــارم بالتكتيــكات والإجــراءات القانونيــة المتجــذرة 
 بين مظهر العدالة وممارســة العدالة الناتج 

ً
في التشــكك، مما ســيحدث انفصاما

عــن ”التشــكيك الــذي يربــط العلانيــة بالحيــاد وعــدم التحيــز والمســاوة القانونيــة” 
)ص209(.

 
وهنا يُطرح التســاؤل الهامّ: ماذا عن الشــريعة عندما تظهر عبر واســطة القانون؟ 
بالإيجــاب.  عجرمــة  يجيــب  الثقــة؟  وفقــدان  التشــكيك  والقانــون  تتشــارك  هــل 
التاريخيــة  الممارســة  عبــر  ذاتهــا  حــددت  كمــا  بذاتهــا،  هنــا  تحضــر  لا  فالشــريعة 
الإســامية. فهــي إنمــا ســتحضر كآلــة تقنيــة وفــق روحيــة مغايــرة لروحهــا الناظمــة 
لهــا فــي الممارســة الإســامية. إن إبهــام القانــون -والــذي يرســخ وجــوده عبــر محــاولات 
التغلــب المســتمرة علــى الثغــرات الموجــودة بالقانــون- والــذي تتشــارك الشــريعة 
إبهامــه لأنهــا تحضــر بواســطته يســاعد فــي اســتدامة ”المحيــط الاشــكالي للعلمانيــة 
وتتمكــن الســلطة الســيادية مــن تأكيــد وجودهــا عبــر الحيــاة الاجتماعيــة وبقــوة 

وقــدرات أكبــر مــن أي وقــت م�ضــى” )ص216(.

فعــل  كمــا  الشــك  دائــرة  إطــار  فــي  الــكل  إدخــال  محاولــة  فــي  البعــض  يُدخــل  قــد 
أغامبــن بحديثــه بــأن بنيــة الاســتثناء ومــن ثــمّ الشــك هــو أمــر يطــال كل القوانيــن 
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أكانــت وضعيــة أم يهوديــة أو إســامية. ولكــن عجرمــة نقــض ذلــك بالحديــث عــن 
التاريخيــة  القانونيــة  التجربــة  فــي  الثغــرات  حــول  يعمــل  فقــه  وهــو  المخــارج  فقــه 
الإســامية وهــي تعمــل علــى الإزاحــة مــن التحريــم للإباحــة. ولكــن عجرمــة لا يــرى 
فــي ذلــك ممارســة تنتــج التشــكك كمــا يثيرهــا القانــون الحديــث، بــل هــي محاولــة 

تتأســس علــى الخطــاب الشــرعي لتيســير بعــض الجزئيــات الشــاقة.
 

أيــن تقــع قضيــة الحســبة التــي أثيــرت بعــد مــا تــم رفعهــا علــى المرحــوم أبــو زيــد والتــي 
تــم إزاحتهــا مــن تجذرهــا التاريخــي كممارســة أخلاقيــة تهــدف للحفــاظ علــى القيــم 
لقية إلى ممارسة مختلفة من قبيل الحفاظ على النظام العام، والتي بفضل 

ُ
الخ

ذلك ستكتســب ”حساســية مختلفة من التشــكيك” )ص221(؟ فإزاحة ممارســة 
الحســبة مــن حيزهــا إلــى حيــز آخــر ضمــن نســق الدولــة وأبنيتهــا لــن يجعلهــا فقــط 
 مــن التشــكيك الــذي تمارســه 

ً
 للتشــكيك، بــل أصبحــت هــي نفســها نمطــا

ً
موضوعــا

الــردة والاعتقــاد.  بيــن  مــا  زيــد ســتفصل  أبــو  بــردة  فــي حكمهــا  الدولــة. فالمحكمــة 
فالاعتقــاد هــو شــأن داخلــي لا علاقــة للقانــون ولا المحكمــة بــه ولكــن عندمــا يترجــم 
الاعتقاد نفسه إلى ممارسة عمومية تريد أن تثبت لنفسها مكانة ومن ثمّ سلطة.

إن كل حضــور فــي الفضــاء العمومــي يســتهدف معــه بالضــرورة الســعي إلــى تثبيــت 
أو معتقداتــه  آرائــه  عــن  البحــث  إلــى  الالتفــات  هنــا ودون  لــه، فالمحكمــة  ســلطة 
يــد  والتأكــد مــن صوابيــة أو لا صوابيــة مــا يقــول رغــم أن مــا يتحــدث عنــه أبــوز 
موجــود نظيــر لــه أو مــا يشــابهه فــي الفكــر الإســامي الكلاســيكي، قــررت ردتــه لأنــه 

خطــر علــى النظــام العــام ومعتقداتــه.
 

مُســاءلته  يحــاول عجرمــة  لــم  الشــك والــذي  بــه حديثنــا حــول  نــود أن نختــم  مــا 
أو تناولــه مــن خــارج إطــار الممارســة التاريخيــة والواقعيــة التــي ســاهمت فــي تعزيــز 
حضورهــا فــي بنيــة القانــون وممارســة العلمانويــة السياســية، ولكــن للشــك قيمــة 
 الحداثــة فــي مقابــل مــا بعد الحداثة 

ً
كبــرى داخــل إطــار الحداثــة، فعندمــا نضــع مثــا

كمحاولــة للخــاص إلــى فــرق محــدد نســتطيع القــول بــأن ميــزة الحداثــة وميســمها 
الخــاص الــذي يميزهــا هــو ”الشــك” -ضمــن ثنائيــة أخــرى وهــي العمــاء )فــي المجــال 
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الحقوقــي والقضائــي والعلمــي( والإرجــاء )فــي المجــال السيا�ســي(- فــي مقابــل ميســم 
 بمــوت الإنســان 

ً
مميــز لمــا بعــد الحداثــة متمثــل فــي المــوت بــدءلَ مــن مــوت الإلــه مــرورا

والفــن والواقــع والأدب والقــارئ والقائمــة تطــول... والمــوت هنــا يعنــي انــدراس حياة 
.
ً
والانفتــاح علــى شــكل حيــاة مغايــر لمــا كان قائمــا

 
والشــك هنــا كمــا تقــول حنــة أرنــدت فــي الدلالــة علــى مركزيتــه بالنســبة إلــى الأزمنــة 
ويتمركــز  بأســره  التفكيــر  يــدور  الــذي  الخفــي  والمحــور  الأفــكار  ”محــرك  الحديثــة 
قــد 

ُ
ف مــا  ”إن  المفقــود.  اليقيــن  بمســألة  بالأســاس  نابعــة  ومحوريتــه  حولــه”]4[. 

فــي العصــر الحديــث لــم يكــن بالتأكيــد القــدرة علــى إبصــار الحقيقــة أو الواقــع أو 
 لهــذه القــدرة علــى قبــول شــهادة الحــواس 

ً
 ضروريــا

ً
الإيمــان ولا مــا كان مصاحبــا

قــد هــو اليقيــن”]5[.
ُ
والعقــل. بــل كان مــا ف

في الفتوى
 

السؤال الأساس باعتقادي داخل هذا الحيز هو: لماذا كل هذه الحظوة السعيدة 
للفتــوى أمــام القانــون؟ ولمــاذا كل هــذه الاســتمرارية فــي حضــور الفتــوى وســلطتها 
فــي الواقــع رغــم تأميــم القانــون وتوغلــه فــي كل الفضــاءات الاجتماعيــة؟، وكيــف 

تعمــل كممارســة فــي الواقــع؟
 

بالبدايــة، سيســعى الكاتــب للاشــتباك مــع الفكــرة المؤســطرة حــول الاجتهــاد وغلــق 
أبوابــه منــذ قــرون بعيــدة، وأن كل مــا هــو مطــروح منــذ قــرون هــو أقــوال فقهيــة 
 لنظيمتها التي أنتجتها في الما�ضي. بل إن البعض، 

ً
مكرورة تعيد إنتاج نفسها وفقا

وكمــا سيشــتغل الكاتــب علــى نــص لشــيرمان جاكســون اشــتغل فيــه علــى فتــوى 
ســيخلص  القرافــي،  الديــن  بــدر  عشــر  الســادس  القــرن  فــي  مصــر  ومفتــي  لقا�ضــي 
 علــى التلاعــب أو الخــداع” 

ً
فيــه بتصويــر ”ســلطة الفتــوى علــى أنهــا مبنيــة أساســا

)ص251(.

الاجتهــاد  مســألة  تنــاول  أثنــاء  قدمهــا  تــذل  يجعلهــا  أسا�ســي  �شــيء  المواقــف  تلــك 
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والتقليــد وهــو الارتــكاز حــول رؤيــة الفتــوى كإجابــات فقهيــة قانونيــة، وليــس أنهــا 
مــن  أدنــى  حــد  توفيــر  ويجــب  أخلاقــي مطــروح  وبالأســاس معالجــة لإشــكال   

ً
أيضــا

المعالجة يستطيع واقع الناس المعاش تقبلها وتنفيذها. ولذلك فإن ”الفتاوى لا 
لــة، وبالتالــي فهــي غيــر معنيــة بإقنــاع النــاس بصحــة الــرأي  صَّ

ُ
تتضمــن تبريراتهــا المف

” )ص248(.
ً
فقهيــا

 
سيشــتبك الكاتــب مــع تلــك الأطروحــات حــول التقليــد والاجتهــاد وســقوط الفقــه 
فــي إعــادة تدويــر ماضويــة أبديــة لذاتــه فــي محاولــة لنقدهــا وتقديــم رؤيــة مغايــرة. 
المدخــل الأول: يبتدئــه مــن خــال النفــاذ مــن فكــرة الزمــن ذاتهــا ووجــود صــدع دائــم 
الحضور بين الما�ضي والمســتقبل ودخول مســتجدات جديدة في المســافة الواقعة 
بينهمــا، تجعــل مــن فكــرة التقليــد وإعــادة تدويــر الفقــه فكــرة خاطئــة، ودليــل ذلــك 
قتــل  علــى  بالنهايــة  ســتعمل  كانــت  التدويــر  فإعــادة  المســتمرة.  الفتــوى  فعاليــة 
الفتــوى وتجــاوز المجتمعــات لهــا؛ ”فالإبــداع شــرط أسا�ســي للتقاليــد حتــى تتمكــن 
مــن التكيّــف مــع الزمــن” )ص252(. ولذلــك، فــإن لجنــة الفتــوى كمــا ســيلاحظ 
ذلــك أثنــاء بحثــه الإثنوغرافــي، تهتــم بالخبــرة والســن الكبيــرة أكثــر مــن اهتماههــا فــي 

الحقيقــة بالإبــداع.

وهــو يفتــرض أن مــا وراء ذلــك الاهتمــام كائــنٌ فــي أن الســن الكبيــرة تمنــح الشــخص 
بيــن تشــابهات  التمييــز عــن طريــق ”ملاحظــة تفاصيــل دقيقــة  مــن  قــدرة مرتفعــة 
الما�ضــي والحاضــر” )ص254(. وتلــك أمــور برأيــه تدعــم وتعلــي مــن قيمــة الفراســة 
وقــوة الحافظــة فــي مقابــل الإبــداع. ولكــن نحــن نــرى أن الأمــر ليــس بــه تضــاد؛ فــإن 
قيــم الفراســة وقــوة الحافظــة هــي مكــون أســاس مــن مكونــات الإبــداع مــن خــال 
مراعــاة فروقــات الما�ضــي والمســتقبل أثنــاء تنزيــل الفتــاوى علــى الوقائــع. المدخــل 
الثانــي: مدخــل لغــوي يــرى فيــه أن كلمــة Creatvity والتــي تعنــي الإبداعــي لــم تصــك 
إلا مــع القــرن التاســع عشــر، وهــي بــرزت حاملــة لقيــم جديــدة ولذلــك علينــا مراعــاة 
تنظمهــا  لممارســات  مغايــرة  قيــم  تحمــل  مفاهيــم  بإســقاط  نقــوم  عندمــا  الأمــور 
مفاهيــم أخــرى. ففكــرة الإبــداع، كمــا يقــول عجرمــة، هــي فكــرة وليــدة ”لافتــراض 

حداثــي محــدد عــن الزمــن وعــن الــذات وحرياتهــا الجوهريــة” )ص255(.
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أحــد  علــى  لنــا  ســابق  اشــتغال  وأثنــاء  للكاتــب  داعــم  اتجــاه  وفــي  طرحــه  نــود  مــا 
أننــا  هــو  الاجتهــاد،  أبــواب  غلــق  أســطرة  طــرح يضــاد  وهــو  وائــل حــاق،  نصــوص 
نقســم الاجتهــاد علــى طوريــن. الطــور الأول: طــور الاجتهــاد التأسي�ســي وهــو طــور 
يمتــد مــن القــرن الأول الهجــري إلــى بدايــات القــرن الخامــس الهجــري؛ وهــو طــور 
تميــز بديناميكيــة فقهيــة اجتهاديــة ســعت إلــى تأســيس نظــام اجتماعــي جديــد بكافــة 
المجــالات، وبعــد محــاولات مــن التفاعــل ومــن الإثبــات والمحــو والإضافــة والإلغــاء 
وصلنــا إلــى نهايــات القــرن الرابــع وبدايــات القــرن الخامــس لنظــام اجتماعــي وثقافــي 
، وأصبــح هنــاك نظــام وإطــار عــام تتحــرك مــن خلالــه الحيــاة 

ً
أرســت بنياتــه تمامــا

، وهنــا كانــت نهايــة فتــرة الديناميكيــة الأولــى وفيهــا تــم 
ً
 وثقافيــا

ً
الإســامية اجتماعيــا

إرســاء المذاهــب الأربعــة.
 

الطــور الثانــي: وفيــه يتــم الادعــاء بغلــق بــاب الاجتهــاد، وهــي فكــرة غيــر صحيحــة؛ 
فالاجتهــاد لــم يخفــت أو ينتــه بــل انتقــل مــن طــور إلــى طــور آخــر مــن طــور الاجتهــاد 
التأســيس إلــى طــور الاجتهــاد داخــل إطــار ونظــام تــم تأسيســه بالمرحلــة الديناميكيــة 
 ومحــل رضــا وقبــول الجميــع؛ ففيــه نضجــت قواعــد 

ً
 فعليــا

ً
الأولــي وأصبــح واقعــا

ونظريات فقهية لم تكن موجودة بالفترة الأولى وهي قواعد واجتهادات لا نستطيع 
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أن نقرأهــا مفصولــة عــن المرحلــة الفقهيــة الأولــى. فالشــاطبي ومقاصــده، وابــن 
عابديــن واشــتغاله علــى قضيــة العــرف للارتقــاء بــه إلــى مصــاف المصادر التشــريعية 
الرســمية والأساســية، وهــو واقــع فــى فتــرة مــا يســمى بغلــق بــاب الاجتهــاد أنتــج فكــرة 
المقاصــد والــذى عمــل العقــل النهضــوي بالعصــر الحديــث علــى اســتغلالها ومحــورَ 
جــزء مشــاريعه الإصلاحيــة وفــق تلــك الأفــكار. مــن هنــا لا نســتطيع أن نقــول بــأن 

غلــق، ولكــن نقــول إنــه انتقــل مــن طــور إلــى طــور آخــر]6[.
ُ
بــاب الاجتهــاد قــد أ

 
الواقــع؟  مــع  وتفاعلهــا  اشــتغالها  كيفيــة  هــي  ومــا  الفتــوى؟  ماهيــة  هــي  مــا  ولكــن 
ســيحاول عجرمــة أثنــاء اشــتغاله الإثنوغرافــي محاولــة تقديــم إجابــات علــى تلــك 
الأســئلة فســيرى أن لجنــة الفتــوى تؤطــر ممارســتها داخــل حيزيــن أساســيين: حيــز 
يراعــي البعــد الدنيــوي يعمــل علــى تيســير أمــور النــاس؛ وحيــز يراعــي البعــد الأخلاقــي 
 لتوضيــح نقــاط حــول 

ً
عبــر تقويــم الســلوك، ولذلــك فــإن الفتــوى ”لــم تكــن ســعيا

شــروط  علــى  توفــره  مــن  لابــد  فالمفتــي  ولذلــك  )ص264(.  الصحيحــة”  العقيــدة 
البعــد  بيــن  تراعــي  أن  تحــاول  التــي  الصعبــة  المهــام  تلــك  يســتطيع  لكــي  أساســية 
الدنيــوي وتيســير معــاش وحيــاة النــاس والبعــد الأخلاقــي مــن خــال تقويــم الســلوك 

يعــدده.

ولذلــك فهــو يعــدد تلــك يضــع صفــات عــدة يعتقــد أنهــا هامــة لــكل مفــت ”يجــب علــى 
طريقته أن تعكس خبرته في الحياة وفهمه ومعرفته ويتوقع منه أن يكون صبورا 
 أو أن يهيــن 

ً
 أو متبجحــا

ً
ومتواضعــا ومتعاطفــا ورحيمــا ولا يجــب أن يكــون صاخبــا

أي شــخص حتــى وإن وبّخــه علــى فعــل مــا” )ص264(. ولكــن ثمــة شــرط جوهــري 
لابــد للمفتــي مــن أن يتمثلــه وهــو ”افتــراض حســن النيــة” أثنــاء تلقيــه وتفاعلــه مــع 
 من ”أن يقال إن الفتوى هي استكشاف 

ً
فتين. ولذلك فبدلا

َ
أسئلة السائل والمست

للعقائــد الصحيحــة، فبالأحــرى يمكننــا أن نقــول إن الفتــوى متعلقــة بمــا يمكــن 
للمفتــي أن يقــول مــع افتــراض حســن النيــة فــي الســائل ومــا يجــب عليــه أن يفعلــه 
ضمــن حــدود العقيــدة وضمــن المفاهيــم الكليــة عــن الــذوات المســلمة المثاليــة ممــا 

يتيــح لهــم اســتكمال حياتهــم اليوميــة” )265-266(.
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والكاتب سيعمد بإدراج ممارسة لجنة الفتوى ضمن ما يسميه برعاية أو العناية 
جــذر ذاتهــا 

ُ
بالــذات فهــي ليســت ممارســة قانونيــة علــى غــرار عمــل المحاكــم، ولكنهــا ت

 لا لمســألة الســائل فحســب، 
ً
 كبيــرا

ً
فــي ”ممارســة تربويــة تتميــز بكونهــا تولــي اهتمامــا

وإنمــا لضعفــه وبواعثــه ورغباتــه وآمالــه وتخوفاتــه ومعاناتــه” )ص267(.
 

خاتمة أو في النقد
 

ســتحاول الكاتبــة صبــا محمــود تقديــم ثلاثــة نقــودات لاطروحاتهــا وتقديــم إجابــات 
لها.

بيــن فقــه   
ً
 وجذريــا

ً
 أساســيّا

ً
نــه قــد يحاجــج البعــض أن ثمــة فارقــا النقــد الأول:أ 

علــى  المصريــة  المحكمــة  ارتــكاز  فــي  يتمثــل  الأوربيــة  ونظيرتهــا  المصريــة  المحكمــة 
المضمــون الدينــي وغيابــه فــي الاوروبيّــة. ولكــن كمــا تــرى الكاتبــة ذلــك النقــد يغيــب 
عنــه معيــار المحكمــة تجــاه الديــن المتجــذر فــي توصيــف معيــاريّ والــذي يطــرح فيــه 
مــا يجــب أن يكــون الديــن عليــه فــي الواقــع. فمحــدد رؤيــة المحكمــة للديــن نابــع مــن 
التقليــد البروتســتانتيّ الــذي يعطــي فيــه الأفضليــة ”للايمــان والضميــر علــى حســاب 

الممارســات والطقــوس والشــعائر” )ص267(.

بيــن أن تقــوم  فــي أن الكاتبــة تتجاهــل الاختــاف الأسا�ســي  النقــد الثانــي: متمثــل 
الدولــة فــي نفــي الوجــود القانونــي لمجموعــة دينيــة وبيــن رفــض الدولــة لمجموعــة 
 فــي 

ً
ممارســات محــددة تقــوم بهــا مجموعــة دينيــة، مثــال ذلــك مــا أوردنــاه ســابقا

قضية البهائيين في مقابل قضية مشــكلة حجاب الســيدة دحلب بسويســرا فنحن 
أمــام نفــي للأنطولوجيــا المتعاليــة للــذات لمجموعــة دينيــة أمــام نفــي آخــر لممارســات 
مجموعــة دينيــة لا تحجــر فيهــا علــى قيمهــا المتعاليــة، ولكــن تحفظهــا علــى ترجمــة 

تلــك المتعاليــات للممارســات وتمظهراتــه فــي الواقــع.

ولكــن الكاتبــة تقلــل وتخفــف مــن حــدة ذلــك الاختــاف مــن خــال تجربــة البهائييــن 
الاختــاف  قانونيــة.  كــذوات  بالبهائييــن  تعتــرف  المصريــة  المحكمــة  أن  خــال  مــن 
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البهائــي  تســاوي  تنفــي  المصريــة  المحكمــة  أن  فــي  الكاتبــة،  تــرى  كمــا  فقــط،  كامــن 
بالمســلم وهنــا تفضــل المحكمــة الأوروبيــة فــي ممارســاتها المحكمــة المصريــة. ولكــن 
كمــا  فيهــا  يتحكــم  الأوروبيــة  المحكمــة  أن  نتجاهــل  أن  يجعلنــا  أن  يجــب  لا  ذلــك 
 مــن 

ً
المحكمــة المصريــة القيــم الأكثرويــة، نحــن فــي الحقيقــة نــرى أن ثمــة استســهالا

الكاتبــة لمحاولــة الوصــول إلــى مماثلــة مــا بيــن أداء المحكمتيــن؛ وهــذا فيــه تحيــز كبير. 
فالاعتــراف بالوجــود القانونــي للبهائــي كمثــال وإن وجــد فهــو اعتــراف متذبــذب بيــن 
، وذلــك الاعتــراف يواجــه فــي ممارســات الحيــاة 

ً
الاعتــراف واللاعتــراف وليــس دائمــا

العمليــة مــن عمــل وســفر وعــاج مشــاكل حقيقيــة لا نســتطيع بحــال أن نماثلهــا 
بعــدم اعتــراف المحكمــة الأوروبيــة ببعــض الممارســات الدينيــة. الاختــاف هائــل 

وليــس كمــا تــود أن تقدمــه الكاتبــة.

 
ً
خطــورة الأمــر نابعــة كمــا يقــول طــال أســد بــأن ”جوهــر الإنســانية يصبــح مُقيــدا
للهويــة  إثبــات  إو  نفــي  فــي  تذبــذب  فــكل  لــذا  القانونــي”]7[.  الخطــاب  خــال  مــن 
لشــخص مــا يعنــي تذبــذب فــي الاعتــداد بنفــي أو إثبــات وجــود الشــخص ذاتــه. إن 
الشــخص لا يبــرز للوجــود فــي إطــار الدولــة الحديثــة إلا عبــر هويــة شــخصية معتــرف 
 أحيانــا يحــدث ممــا يعنــي أن ثمــة 

ً
 ثمــة خلــا

ّ
بهــا. وكمــا رأينــا فــي النمــوذج البهائــي أن

 ســيلحق بالشــخص البهائــيّ فــي الاعتــراف بوجــوده ذاتــه.
ً
خلــا

النقــد الثالــث: أن التحيــز الكامــن فــي أحــكام المحكمتيــن نابــعٌ مــن تطبيــق خاطــئ 
وليــس نتيجــة ”لتحيــز متأصــل فــي القانــون الليبرالــي” )ص268(. وهــذا نقــد نابــع مــن 
خلفيــة شــكلانية للقانــون متمثلــة فــي أن قــوة القانــون نابعــة ليســت مــن معياريتــه، 
ولكــن مــن تنزيلــه الصحيــح فــي الواقــع. ولكــن الكاتبــة تتجــه فــي اتجــاه مضــاد لتلــك 
للعلمانويــة  القانونيــة  والقواعــد  التأسيســات  أن  وتــرى  القانونيــة  الشــكلانية 
 مــن البنيــة التنظيميــة 

ً
السياســية ليســت محايــدة، ”ولكنهــا مُشــرَبة بوصفهــا جــزءا

 تمنــح الدولــة القوميــة هويّة مميزة” 
ً
للدولــة القوميــة بمعاييــر وقيــم محــددة تاريخيــا

)ص269(. مــا هــو هــام داخــل ذلــك الإطــار هــو ضــرورة تفهــم أن الاشــتغال القانونــي 
الليبرالــي العلمانــوي تتجاذبــه قوتــان؛ قــوة تدفــع نحــو الانحيــاز لقيــم الأكثريــة وقــوة 
مضــادة تدفــع نحــو محاولــة تنفــي الوعــد العلمانــي المعيــاري -المجــرد والمتعامــي- 

بالمســاواة.
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ويُصــدر حســين عجرمــة مقدمــة كتابــه بتســاؤلٍ هــامّ حــول هويــة الدولــة المصريــة: 
هــل هــي دولــة علمانيــة أم دينيــة؟ فمصــر دولــة يحكمهــا دســتور ينــص فيهــا علــى 
أن الشــريعة الإســامية المصــدر الرئيــس للتشــريع، وفــي مقابــل ذلــك لديهــا نظــام 
مســتمد مــن القوانيــن العلمانويــة الأوروبيــة، حتــى قوانيــن الأحــوال الشــخصية لا 
تســلم مــن ذلــك الاســتمداد مــن المدونــة القانونيــة الغربيــة. والكاتــب لــن يصــل بنــا 
إلــى حــل ذلــك الإشــكال أو التســاؤل وســيصل بنــا إلــى نتيجــة أخــرى وهــو أن التفاعــل 
بيــن الديــن والسياســة وإمــداد بعضهمــا البعــض لطاقــات صــراع مســتمرة تحــول 

دون الوصــول إلــى إجابــة محــددة.

بيــن  فــي مقابــل ذلــك نعتقــد أن الأمــر فيــه ثمــة مبالغــة. فالإبهــام التفاعلــي  نحــن 
الدينــي والعلمانــي لــن يمنعنــا مــن الإقــرار وبشــكل مــا مــن أن دولــة كالدولــة المصريــة 
 لما تروجه العلمانية 

ً
هي علمانية بامتياز؛ فالجدل التفاعلي الذي نقول به -ضدا

عــن ذاتهــا مــن أنهــا فصليــة وليســت تفاعليــة بخصــوص علاقتهــا مــع الديــن- لــن 
يمنعنــا مــن القــول بعلمانيــة الدولــة المصريــة. فالتفاعــل هنــا لا يتــم بأيّــة حــال مــن 
مواقــع متســاوية، ولكــن مــن مواقــع يوجــد فيهــا طــرف أعلــى وطــرف أدنــى تحتــل فيــه 
العلمانيــة الطــرف الأعلــى الحاكــم والناظــم والديــن الطــرف الأدنــي والــذي يؤقلــم 

ذاتــه وفــق ذلــك الإطــار العلمانــيّ الكلــيّ.

 لتســاؤل مــن يخضــع لمــن ونحــن 
ً
فالعلاقــة، وإن كانــت تفاعليــة، ولكــن تتــم وفقــا

نعتقــد أن الديــن وأنظمتــه هــو الــذي يقــوم بالخضــوع تحــت مفاهيــم وممارســات 
الإداريــة  المحكمــة  حكــم  نــص  فــي  ذلــك  نــرى  أن  ونســتطيع  الواقــع  فــي  العلمانــي 
 فــي متــن الدراســة حيــث ينــص حكــم 

ً
الابتدائيــة لعــام 2008 والــذي أوردنــاه ســابقا

المحكمــة علــى أنــه ”يحتــوي النظــام العــام علــى القواعــد التــي تهــدف إلــى تحقيــق 
المصلحــة العامــة للبــاد، مــن منظــور سيا�ســي واجتماعــي واقتصــادي وتحــل محــل 

مصالــح الأفــراد.

ويقــوم مفهــوم النظــام العــام علــى مذهــب علمانــي بحــت بحيــث يطبــق كمذهــب 
 بــأي حكــم مــن 

ً
عــام يمكــن للمجتمــع برمتــه الالتــزام بــه ويجــب ألا يكــون مرتبطــا
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أحــكام الشــريعة”. فالناظــم للعلاقــة هــي المفاهيــم العلمانيــة: المصلحــة، النظــام 
 لتلــك المفاهيــم.

ً
العــام، والشــريعة تقــوم بأقلمــة ذاتهــا وفقــا

 
مــا نــود أن نختــم بــه دراســتنا هــو لفــت النظــر لأمــر نعتقــد أنــه غائــب عــن كلٍّ مــن 
أنــه أمــر يقــف وراء ذلــك التوتــر.  صبــا محمــود وحســين عجرمــة، ونحــن نعتقــد 
 
ً
إذ نتفــق معهمــا أن التوتــر حاصــل فقــط فــي قلــب العلمانويــة، ولكــن التوتــر أيضــا

لدينــا فــي فضــاءات الشــرق الاوســط لــه ميســمّ خــاص متمثــل فــي جدليــة العلمانــي 
 عن 

ً
والعلمانية وأسبقية الظهور، ففي العالم الغربي، ”العلماني سابق مفهوميا

 مــن المفاهيــم والممارســات والحساســيات 
ً
مذهــب العلمانيــة السيا�ســي، وأن عــددا

قــد تجمعــت عبــر الزمــان لتشــكل العلمانــي”]8[.

قــام  الــذي  وهــو  الظهــور  علــى   
ً
ســابقا كان  إبســتمولوجية  كمقولــة  فالعلمانــي 

بالنهايــة إنتــاج العلمانيــة كمذهــب سيا�ســي وقانونــي حديــث؛ ذلــك بخــاف مــا تــم 
فــي عالمنــا العربــي والإســامي. حيــث إننــا تعرفنــا علــى العلمانيــة وترســخت كأداة 
ونظــرة  أنطولوجيــة  كرؤيــة  فالعلمانــي  العلمانــي.  ظهــور  قبــل  وسياســية  تقنيــة 
إبســتمولوجية هــو الــذي سيشــكل العلمانيــة كمذهــب سيا�ســي وممارســة عمليــة 
هــي  فالعلمانيــة  والإســامي.  العربــي  عالمنــا  فــي  حــدث  الــذي  بخــاف  الواقــع  فــي 
التــي ستشــكل العلمانــي ممــا ســيعني عــدم تغلغــل قيــم العلمانــي )الأنطولوجيــة 
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قبــل  المــا  المجتمــع  قيــم  بيــن  بينــيٌّ  توتــر  وســيقوم  المجتمــع  فــي  والإبســتمولوجية( 
حداثيــة، وقيــم العلمانــي بخــاف العالــم الغربــي الــذي قــام بحســم تلــك الأمــور؛ 
 
ً
لأن الأمــور انتظمــت بصــورة طبيعيــة مــن الأنطولوجــي والإبســتمولوجي وتتويجــا

مــا حــدث لدينــا. بالسيا�ســي والاجتماعــي بخــاف 

فنحــن ولجنــا لذلــك الأفــق بالمقلــوب، ولذلــك نســتغرب كل تحفــظ يثــار عنــد القيام 
 
ً
 طبيعيــا

ً
بمحاولــة تقييــم النمــوذج المصــري بنظيــره الغربــي؛ فنحــن نــرى ذلــك أمــرا

للغاية وهو نابع من مبدإ أســاس وهو أنه طالما قرر أفق ما تبني واســتعارة نموذج 
 لمــا يحــدده 

ً
نبــت وترعــرع خــارج أفقــه فهــو ملــزم طــوال الوقــت بقيــاس أدائــه وفقــا

 مخالفة في 
ً
ذلــك الأفــق مــن نظريــات وممارســات. بالطبــع التجربــة مــع الغــرب حاليــا

ذلــك عــن كل الممارســات القديمــة فــي أنهــا لا تفســح المجــال للآخــر اللاغربــي ليطــور 
لنفســه رؤيــة خاصــة نابعــة مــن تراثــه؛ فــكل ذلــك يتــم قمعــه فــي مهــده عبــر دعــاوى 

الكوننــة والكتلجــة للقيــم والمبــادئ الغربيــة.
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